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المادة الأولى

تعريفات 

يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

1ـ           المهنة: مهنة التقييم.

2-          الوزارة: وزارة المالية.

3-          الوزير: وزير المالية.

4-          الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

5-          المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

6-          النظام: نظام المقيّمين المعتمدين.

7-          التقييــم: عمليــة تقديــر قيمــة العقــارات، أو المنشــآت الاقتصاديــة، أو الآلات والمعــدات والممتلــكات المنقولــة عــى اختــاف أنواعهــا 
– فيمــا عــدا الأوراق الماليــة – وفقــاً لنــوع محــدد للقيمــة ولغــرض محــدد.

8-          فروع التقييم:

              ـ فــرع العقــارات: جميــع المصالــح، والحقــوق، والالتزامــات المتعلقــة بملكيــة العقــارات بــكل التحســينات المثبتــة عليهــا بشــكل دائــم، 
والملحقــات التابعــة المرتبطــة بهــا. ومثال ذلــك : التملك والتصرف فــي الملكية، والرهن، والتأميــن، ونزع الملكية، والارتفــاق، والانتفاع .

              ـ فــرع المنشــآت الاقتصاديــة : منشــآت الأعمــال، أو مصالــح الملكيــة فيهــا عــى اختــاف حجومهــا، ســواء أكانــت فرديــة أم شــركات، 
ــهرة ،  ــة، والش ــات التجاري ــراع، والعلام ــراءات الاخت ــل ب ــة، مث ــر الملموس ــول غي ــم الأص ــا ، وتقيي ــة به ــات المتعلق ــوق والالتزام والحق

ــة. والملكيــة الفكري

              ـ فــرع الآلات والمعــدات والممتلــكات المنقولــة: ويشــمل عــى ســبيل المثــال: معــدات النقــل، ومعــدات البنــاء، والأجهــزة المكتبيــة، 
ومحتويــات المبانــي عامــة، وجميــع المصالــح والحقــوق والالتزامــات المتعلقــة بهــا

9-          السجل: السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الهيئة.

10-        لجنة قيد المقيّمين: اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها.

11-          معايير التقييم: المعايير التي تعتمدها الهيئة.

12-          المقيّم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.

المادة الثانية

المادة الثالثة

ــكات  ــدات، والممتل ــة، والمع ــآت الاقتصادي ــارات، والمنش ــم العق ــال تقيي ــة لأعم ــر اللازم ــط والمعايي ــع الضواب ــام إلى وض ــذا النظ ــدف ه يه
ــا. ــن فيه ــتوى العاملي ــع مس ــم، ورف ــة التقيي ــر مهن ــا، وتطوي ــة ونحوه المنقول

لا يحــق لأي شــخص ذي صفــة طبيعيــة أو اعتباريــة مزاولــة مهنــة التقييــم فــي أي فــرع مــن فــروع التقييــم مــا لــم يكــن مرخصــاً لــه بمزاولــة 
المهنــة فــي الفــرع نفســه.
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المادة الرابعة

المادة السادسة

المادة الخامسة

المادة السابعة

ينُشــأ فــي الهيئــة ســجل لــكل فــرع مــن فــروع التقييــم يقيــد فيــه أســماء المقيّميــن المعتمديــن إذا كانــوا أشــخاصاً ذوي صفــة طبيعيــة. أمــا 
إذا كانــوا أشــخاصاً ذوي صفــة اعتباريــة فيســجلون ـ بالإضافــة إلى ذلــك ـ فــي ســجل الشــركات المهنيــة فــي وزارة التجــارة، ويخضعــون فــي 

ذلــك لأحــكام نظــام الشــركات.

تحــدد اللائحــة التنفيذيــة أعمــال التقييــم التــي يــرى المجلــس ضــرورة توافــر مــدة إضافيــة مــن الخبــرة لمزاولتهــا، ولا تدخــل مــدة الإيقــاف 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام فــي حســاب تلــك المــدة.

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:

1ـ        سعودي الجنسية.

2ـ       كامل الأهلية.

3ـ       حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ       لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5ـ       عضواً أساسياً في الهيئة.

أ ـ      تشــكل فــي الهيئــة بقــرار مــن المجلــس لجنــة تســمى “ لجنــة قيــد المقيّميــن”، مــن ثلاثــة أعضــاء يكــون مــن بينهــم مستشــار قانونــي، 
ومقيــم مــزاول للمهنــة مــن كل فــرع مــن فــروع التقييــم المختلفــة.

ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة )ثلاث( سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة.

ب ـ    تنعقــد اللجنــة بحضــور جميــع أعضائهــا وتصــدر قراراتهــا بالأغلبيــة، عــى أن يقتصــر تمثيــل المقيّميــن فــي اجتمــاع اللجنــة عــى المقيّــم 
المــزاول للمهنــة فــي الفــرع الــوارد فــي طلــب القيــد. وتبــت اللجنــة فــي طلــب القيــد وفقــاً لمــا يحــدده هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة، 
عــى أن يكــون القــرار مســبباً فــي حــال رفــض الطلــب، ويجــوز لصاحــب الطلــب ـ إذا رفضــت اللجنــة طلبــه ـ التظلــم أمــام ديــوان المظالم 

وفقــاً لنظامــه.

شروط القيد في السجل

إجراءات القيد في السجل
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المادة التاسعة

المادة الثامنة

المادة الحادية عشرة

المادة الثانية عشرة

المادة الثالثة عشرة

ــة- فــي الطلبــات التــي يقدمهــا مهنيــون آخــرون )أعضــاء فــي هيئــات مهنيــة أخــرى(  للهيئــة أن تنظــر - وفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذي
للحصــول عــى ترخيــص بمزاولــة المهنــة، وذلــك وفقــاً للشــروط الــواردة فــي هــذا النظــام.

ــة  ــة التنفيذي ــدد اللائح ــد وتح ــب القي ــي طل ــوارد ف ــرع ال ــي الف ــم ف ــة التقيي ــة مهن ــص بمزاول ــة الترخي ــدر الهيئ ــجل، تص ــي الس ــد ف ــد القي بع
ــده. ــروط تجدي ــه، وش ــه، ومدت ــي ل ــل المال ــداره، والمقاب ــراءات إص إج

للمقيّــم المعتمــد - إذا كان شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة - أن يضــع اســماً لمكتبــه، بشــرط أن يكــون مقرونــاً باســمه الشــخصي. وعليــه أن يضــع 
الترخيــص الممنــوح لــه فــي مــكان بــارز مــن المكتــب.

ــر  ــن تقاري ــه م ــدر عن ــا يص ــع م ــاته، وجمي ــه ومراس ــع مطبوعات ــى جمي ــه ع ــه، وتاريخ ــم ترخيص ــمه ورق ــع اس ــد أن يض ــم المعتم ــى المقيّ ع
ــة. ــة التنفيذي ــدده اللائح ــا تح ــاً لم ــاطه وفق ــن نش ــة ع ــات اللازم ــة بالبيان ــزود الهيئ ــاً أن ي ــه أيض ــات. وعلي وبيان

ــدده  ــا تح ــاً لم ــا، وفق ــة وآدابه ــلوك المهن ــع س ــارض م ــي تتع ــال الت ــة الأعم ــة ومزاول ــة المهن ــن مزاول ــع بي ــد الجم ــم المعتم ــوز للمقيّ لا يج
ــة ــة التنفيذي اللائح

المادة العاشرة

عــى المقيّــم المعتمــد أن يــزاول المهنــة فعــاً فــي فــرع التقييــم الــذي رخــص لــه بمزاولتــه، وأن يبلــغ الهيئــة - كتابــة - بعنــوان مكتبــه وبــكل 
ــة  ــدى الهيئ ــذي ل ــه ال ــى عنوان ــه ع ــدّ إبلاغ ــة، وإلا عُ ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تحدده ــد الت ــال المواعي ــك خ ــوان، وذل ــذا العن ــى ه ــرأ ع ــر يط تغي

صحيحــاً. وعــى المقيّــم المعتمــد أن يبلــغ الهيئــة - كتابــة - عنــد فتــح أي فــرع آخــر لــه، وذلــك مــع مراعــاة مــا تقضــي بــه الأنظمــة.

التزامات المقّيم المعتمد
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المادة الرابعة عشرة

المادة الخامسة عشرة

المادة السادسة عشرة

المادة السابعة عشرة

المادة الثامنة عشرة

المادة التاسعة عشرة

يجــب أن يوقــع المقيّــم المعتمــد نفســه تقاريــر التقييــم التــي يصدرهــا إذا كان المقيّــم شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة، أمــا إن كان ذا صفــة اعتباريــة 
فيجــب أن يوقــع الشــريك الــذي شــارك فــي التقييــم، أو أشــرف عليــه فعــاً، ولا يجــوز إنابــة شــخص آخــر فــي التوقيــع.

يجــب عــى المقيّــم المعتمــد التقيــد بســلوك المهنــة وآدابهــا، ومعاييــر التقييــم، والمعاييــر الفنيــة التــي تصدرهــا الهيئــة، والواجبــات المحــددة 
بموجــب الأنظمــة واللوائــح التــي تحكــم عمــل الهيئــة. ويجــب عليــه أيضــاً موافــاة الــوزارة والهيئــة بــأي معلومــة تطلبهــا للتأكــد مــن أدائــه 

لعملــه وفقــاً لهــذا النظــام.

يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.

ــي  ــة الت ــة والإلكتروني ــتندات الورقي ــات والمس ــم والبيان ــق بالتقيي ــا يتعل ــع م ــاظ بجمي ــوال ـ الاحتف ــع الأح ــي جمي ــد ـ ف ــم المعتم ــى المقيّ ع
يقدمهــا العمــاء مــدة عشــر ســنوات مــن تاريــخ إصــدار تقريــره النهائــي. وفــي حــال رفــع دعــوى لهــا صلــة بذلــك فعليــه أن يحتفــظ بجميــع مــا 

ذكــر حتــى صــدور حكــم نهائــي فيهــا.

عــى المقيّــم المعتمــد المحافظــة عــى ســرية جميــع المعلومــات المتعلقــة بعمليــة التقييــم، وألَا يطُلــع أحــداً عليهــا، إلا بنــاء عــى موافقــة 
خطيــة مــن العميــل، أو بنــاء عــى طلــب مــن الجهــات الرســمية المختصــة.

يسُــأل المقيّــم المعتمــد إذا كان شــخصاً ذا صفــة طبيعيــة عــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب العميــل، أو الغيــر بســبب الأخطــاء الواقعــة منــه 
فــي أداء عملــه، أمــا إذا كان شــخصاً ذا صفــة اعتباريــة فتكــون المســؤولية تضامنيــة بيــن الشــركاء.
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المادة العشرون

المادة الحادية والعشرون

يجــب عــى المقيّــم المعتمــد أن يفصــح عــن أي مصلحــة لــه مباشــرة أو غيــر مباشــرة فيمــا يطلــب منــه تقييمــه. وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 
الحــالات التــي يجــب عــى المقيّــم المعتمــد عــدم قبــول العمــل فيهــا.

1-       يجــب عــى المقيّــم المعتمــد إذا توقــف عــن مزاولــة المهنــة لأي ســبب مــن الأســباب بصــورة مؤقتــة أو نهائيــة أن يبلــغ الهيئــة والعميــل 
بذلــك خــال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ توقفــه ، ويعــد الترخيــص منتهيــاً فــي حالــة التوقــف النهائــي. ودون إخــال بالجــزاءات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا النظــام يكــون للهيئــة صلاحيــة طلــب إصــدار قــرار - مــن اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الرابعــة والثلاثيــن( مــن 
هــذا النظــام - بإلغــاء ترخيــص كل مقيّــم معتمــد توقــف عــن مزاولــة المهنــة ، ولــم يتقــدم بالإبــاغ المنصــوص عليــه فــي هــذه المــادة 
خــال الموعــد المحــدد بعــد التحقــق مــن الواقعــة المســتوجبة لذلــك ، وســماع أقــوال المقيّــم المعتمــد ، وإذا أبلــغ المقيّــم المعتمــد 
ــوان  ــام دي ــص أم ــاء الترخي ــرار إلغ ــن ق ــم م ــه التظل ــوز ل ــه ، ويج ــى ترخيص ــه يلغ ــخ إبلاغ ــة لتاري ــاً التالي ــن يوم ــال الثلاثي ــر خ ــم يحض ول

المظالــم، ولا يترتــب عــى إلغــاء الترخيــص إلغــاء العضويــة فــي الهيئــة .

2-       فــي حالــة توقــف المقيّــم المعتمــد عــن مزاولــة مهنتــه نهائيــاً ، أو لمــدة يترتــب عليهــا الإضــرار بالعمــاء أو الغيــر ، فعليــه أن يصفــي جميع 
المعامــات المعلقــة لديــه ، والحقــوق والالتزامــات المترتبــة عــى ذلك طبقــاً للقواعــد والإجــراءات التي تحددهــا اللائحــة التنفيذية.

المادة الثانية والعشرون

المادة الثالثة والعشرون

تنشــأ هيئــة تســمى “الهيئــة الســعودية للمقيّميــن المعتمديــن” تتمتــع بشــخصية اعتباريــة، وتكــون غيــر هادفــة للربــح، ولهــا ميزانية مســتقلة، 
وتعمــل تحــت إشــراف الــوزارة، ويكــون مقرهــا مدينــة الريــاض، ولهــا أن تنشــئ مكاتــب تابعــة لهــا داخــل المملكة.

تســعى الهيئــة إلى تحســين وتطويــر مزاولــة المهنــة والنهــوض بهــا، ومراقبــة جــودة أدائهــا، وتنميــة الوعــي بقواعدهــا وســلوكياتها وأعرافهــا 
واحترامهــا، وكل مــا مــن شــأنه تطويرهــا وتنظيمهــا، وتســعى إلى تحقيق الأهــداف المنصوص عليهــا في هذا النظــام ، ولها على الأخــص ما يلي :

1-      إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه .

2-     وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.

3-      تنظيــم دورات التعليــم المهنــي المســتمر لتطويــر مســتوى المنتميــن إلى المهنــة، والمشــاركة فــي النــدوات واللجــان المحليــة والدوليــة 
المتعلقــة بمهنــة التقييــم .

4-      إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.

5-      وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام 

ولائحته التنفيذية.

الهيئة السعودية للمقّيمين المعتمدين
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6-      تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.

7-      جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.

8-      إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.

المادة الرابعة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون

تتكون الهيئة مما يأتي:

1-     أعضاء أساسيون، وهم:

أ-      الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة.

ب-   المستثنون بموجب المادة )الأربعين( من هذا النظام.

2-     أعضــاء منتســبون: وهــم الحاصلــون عــى درجــة جامعيــة فــي أحد التخصصــات التي تعتمدهــا الهيئــة دون الحصول على شــهادة الزمالة.

3-     أعضــاء شــرف: وهــم الذيــن يمنحــون العضويــة مــن قبــل المجلــس تقديــراً لإنجازاتهــم أو خدماتهــم لمهنــة التقييــم، ســواء أكانــوا ذوي 
صفــة طبيعيــة أم اعتباريــة.

4-     الطلبــة المنتســبون: وهــم الذيــن يتقدمــون بطلب الانتســاب من دارســي التخصصــات الجامعيــة ذات العلاقة بأي فرع من فــروع التقييم.

1-      يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

2-     تعقــد الجمعيــة العموميــة للهيئــة اجتماعاتهــا العاديــة أو الاســتثنائية بحضــور أغلبيــة أعضائهــا، فــإن لــم يتوافــر النصاب الــازم للاجتماع، 
وُجهــت دعــوة لموعــد اجتمــاع لاحــق يعقــد خــال الثلاثيــن يومــاً التاليــة للموعــد الســابق، عــى ألّا تقــل المــدة بيــن الموعديــن عــن 
ــد  ــن. وتعق ــدد الحاضري ــا كان ع ــاً مهم ــد صحيح ــذا الموع ــي ه ــة ف ــة للهيئ ــة العمومي ــاع الجمعي ــون اجتم ــاً ، ويك ــر يوم ــة عش خمس
ــة كل عــام مالــي للهيئــة. ويجــوز  ــة للجمعيــة العموميــة للهيئــة بدعــوة مــن المجلــس فــي موعــد يحــدد فــي بداي الاجتماعــات العادي

للجمعيــة العموميــة للهيئــة عقــد اجتماعــات اســتثنائية بنــاءً عــى طلــب خُمــس أعضائهــا أو طلــب المجلــس.

3-      يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيــس المجلــس أو مــن ينيبــه فــي حــال غيابــه، وتصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة للهيئــة بأغلبيــة أصــوات 
الحاضريــن، وعنــد تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس الاجتمــاع.

تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:

1-       اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.

2-       إقرار الحسابات الختامية للهيئة.

3-       تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.

4-       انتخاب أعضاء المجلس من المقيّمين المعتمدين.

5-       مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
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المادة السابعة والعشرون

1-       يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ-             ممثل من الوزارة.                                                                                                                                                                                                        عضواً
ب-          ممثل من وزارة العدل.                                                                                                                                                                                                             عضواً
ج-          ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.                                                                                                                                      عضواً
د-          ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.                                                                                                                                                    عضواً
هـ-          الرئيس التنفيذي للهيئة.                                                                                                                                                                                                          عضواً

ولرئيــس المجلــس إنابــة أي مــن أعضــاء المجلــس مــن ممثلــي الجهــات الحكوميــة لرئاســة جلســات المجلــس فــي حــال غيابــه. ويجــب ألا 
تقــل مراتــب ممثلــي الجهــات الحكوميــة عــن المرتبــة )الرابعــة عشــرة( أو مــا يعادلهــا.

و-          عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم                                                               عضواً
ز-          محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير                                                                                                                                                      عضواً

ح-          أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم                                                         أعضاء
                الجمعية العمومية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم

ط-          اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير                                                                                                                            عضوين

2-          تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.

3-          يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.

4-          تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.

5-          تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة والعشرون

يمــارس المجلــس الصلاحيــات اللازمــة لتصريــف شــؤون الهيئة وتحقيــق أهدافها المنصــوص عليها في هــذا النظام، وله على الأخــص ما يأتي :

1-          اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .

2-          مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.

3-          اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .

4-          اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .

5-          تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .

6-          اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.

7-          تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .

8-          إضافة فروع تقييم أخرى .

9-          إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .

10-        اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .

11-        استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.

12-        تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة .
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13-        إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .

14-        تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى.

15-        التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

16-        إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

المادة التاسعة والعشرون

المادة الحادية والثلاثون

المادة الثلاثون

تبــدأ الســنة الماليــة للهيئــة فــي بدايــة الســنة الماليــة للدولــة وتنتهــي فــي نهايــة الســنة الماليــة للدولــة، واســتثناءً مــن ذلــك تبــدأ الســنة 
الماليــة الأولى مــن تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام، وتنتهــي فــي نهايــة الســنة الماليــة للدولــة مــن العــام التالــي.

يكــون للهيئــة مراجــع حســابات تعينــه الجمعيــة العموميــة كل ســنة مــن المحاســبين القانونييــن المرخــص لهــم فــي المملكــة، ويكــون لــه 
حــق الاطــاع عــى الدفاتــر والمســتندات وإبــداء مــا يــراه مــن ملحوظــات، وعليــه مراجعــة حســابات الهيئــة وتقديــم تقريــر عنهــا إلى الجمعيــة 
العموميــة. وتحــدد الجمعيــة العموميــة أتعابــه، ولهــا إعــادة تعيينــه أو اختيــار غيــره. واســتثناءً مــن ذلــك يعيــن المجلــس مراجــع الحســابات 

للســنة الماليــة الأولى، ويحــدد أتعابــه.

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1-         اشتراكات الأعضاء.

2-        الإعانات الحكومية.

3-        الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.

4-        عوائد استثمار أموال الهيئة.

5-        المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وتراخيص.

6-        المبالغ المحصلة من المخالفات.

7-        الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة.

المادة الثانية والثلاثون

أولًا: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية:

أ ـ        الإنذار.

العقوبات
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ب-        اللوم.

ج-         الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

د-         غرامة مالية لا تتجاوز )200.000( مائتي ألف ريال.

هـ-       إلغاء الترخيص.

و-         إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.

ز-          شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين.

ح-        السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة.

ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.

ثانيــاً: فــي حالــة صــدور قــرار قطعــي بعقوبــة الإيقــاف، أو إلغــاء الترخيــص، أو الشــطب، تصفــى عــى نفقــة مــن صــدر بحقــه هــذا القــرار جميــع 
المعامــات المعلقــة لديــه، والحقــوق، والالتزامــات المترتبــة عــى ذلــك، وتبيــن اللائحــة التنفيذيــة الإجــراءات الــازم اتخاذهــا فــي هــذا الشــأن.

المادة الثالثة والثلاثون

المادة الرابعة والثلاثون

أولًا: تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية:

1-         مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.

2-         مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.

3-         فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .

4-         تقديــم بيانــات غيــر مطابقــة للحقيقــة أو اســتعمال طــرق غيــر مشــروعة كان مــن نتيجتهــا منحــه ترخيصــاً لمزاولــة مهنــة التقييــم أو 
أدت إلى تجديــد الترخيــص.

5-           اســتعمال وســيلة مــن وســائل الدعايــة يكــون من شــأنها حمل الجمهور على الاعتقــاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييــم خلافاً للحقيقة.

6-         انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

ــات  ــن العقوب ــادة أي م ــذه الم ــن ه ــد )أولًا( م ــي البن ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــي المخالف ــى مرتكب ــة ع ــة المختص ــق المحكم ــاً: تطب ثاني
ــام. ــذا النظ ــن ه ــن( م ــة والثلاثي ــادة )الثاني ــن الم ــد )أولًا( م ــن البن ــرات )ج،د،هـــ،و،ز،ح( م ــي الفق ــا ف ــوص عليه المنص

أ -          مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثالثــة والثلاثيــن( مــن هــذا النظــام، يتــولى النظــر فــي مخالفــات أحــكام هــذا النظــام وإيقــاع العقوبــة 
ــدا  ــا ع ــام - فيم ــذا النظ ــن ه ــن( م ــة والثلاثي ــادة )الثاني ــن الم ــد )أولًا( م ــي البن ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــن العقوب ــن بي ــبة م المناس
عقوبــة الســجن - لجنــة يشــكلها الوزيــر مــن ثلاثــة أعضــاء ، عــى أن يكــون مــن بينهــم مستشــار قانونــي، وأحــد أعضــاء المجلــس مــن 
المقيّميــن المعتمديــن، وفــي جميــع الأحــوال يجــب أن يكــون قــرار اللجنــة مســبباً ، وللصــادر فــي حقــه قــرار العقوبــة أن يتظلــم مــن 

القــرار إلى ديــوان المظالــم وفقــاً لنظامــه .

ب -       تقــوم الهيئــة بإحالــة المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثالثــة والثلاثيــن( مــن هــذا النظــام إلى النيابــة العامــة؛ للنظــر فــي 
إقامــة الدعــوى الجنائيــة أمــام المحكمــة المختصــة .

ج -        يجــوز نشــر القــرار القطعــي الصــادر بعقوبــة الإيقــاف، والغرامــة الماليــة، وإلغــاء الترخيــص، والشــطب، عــى نفقــة المخالــف فــي واحــدة 
أو أكثــر مــن الصحــف المحليــة أو أي وســيلة أخــرى .
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المادة الخامسة والثلاثون

المادة السادسة والثلاثون

المادة السابعة والثلاثون

المادة الثامنة والثلاثون

يتــولى ضبــط مــا يقــع مــن مخالفــات لأحــكام هــذا النظــام ولائحتــه التنفيذيــة موظفــو الهيئــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار مــن المجلــس، 
وتكــون لهــم عنــد ممارســة أعمالهــم -مجتمعيــن أو منفرديــن- صلاحيــات وســلطات الضبــط الجنائــي.

تحــدد ـ بقــرار مــن الوزيــر ـ مكافــآت أعضــاء لجنــة النظر فــي مخالفات أحــكام هذا النظــام المنصوص عليهــم في المــادة )الرابعــة والثلاثين( من 
هــذا النظــام، وتحــدد – بقــرار مــن المجلــس- مكافــآت أعضاء لجنــة قيــد المقيّمين المنصــوص عليهم فــي المادة )الســابعة( من هــذا النظام.

يجــوز لمــن ألغــي ترخيصــه، أو عضويتــه، أو شــطب قيــده، أن يطلــب الحصــول عــى ترخيــص جديــد أو عضويــة جديــدة، أو إعــادة قيــده، بعــد 
انقضــاء )ثــاث( ســنوات مــن تاريــخ صــدور قــرار الإلغــاء أو الشــطب، ويبــت المجلــس أو مــن يفوضــه فــي الطلــب، وتتبــع فــي ذلــك الشــروط 

والإجــراءات نفســها المقــررة لمنــح الترخيــص والعضويــة وطلــب القيــد.

ــم المعتمــد أو عليــه لســبب يتعلــق بمزاولتــه المهنــة طبقــاً  تتــولى المحكمــة المختصــة النظــر فــي جميــع الدعــاوى التــي تقــام مــن المقيّ
لأحــكام هــذا النظــام.

المادة التاسعة والثلاثون

المادة الأربعون

يجــب عــى كل مــن يتــولى عمــاً للغيــر يتطلــب التقييــم؛ الحصــول عــى تحديــد للقيمــة مــن قبــل مقيّــم مســجل فــي الســجل أو أكثــر، وتحــدد 
اللائحــة التنفيذيــة الحــالات التــي تنطبــق عليهــا هــذه المــادة وتوقيــت ســريانها.

اســتثناءً مــن الأحــكام الــواردة فــي المــادة )الرابعــة والعشــرين( مــن هــذا النظــام ووفقــاً لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة، يســتمر القائــم بأعمــال 
التقييــم عنــد نفــاذ هــذا النظــام فــي مزاولــة عملــه بصفــة عضــو أساســي، وتنتفــي عنــه هــذه الصفــة ويتوقــف عــن مزاولــة هــذه الأعمــال إذا 
لــم يجتــز - خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ هــذا النظــام - امتحــان شــهادة الزمالــة أو الامتحــان الــذي تعقــده الهيئــة مــن أجــل تأهيلــه، 

ويجــوز للوزيــر تمديــد هــذه المــدة لمــدة مماثلــة.

أحكام عامة
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المادة الحادية والأربعون

المادة الثانية والأربعون

المادة الثالثة والأربعون

المادة الرابعة والأربعون

المادة الخامسة والأربعون

تنظــم العلاقــة بيــن المقيّميــن المعتمديــن ـ المرخــص لهــم وفقــاً لهــذا النظــام ـ والمقيّميــن المعتمديــن غيــر الســعوديين، وفقــاً لمــا يحــدده 
هــذا النظــام ونظام الشــركات.

لا تنطبــق أحــكام هــذا النظــام عــى الموظفيــن الحكومييــن القائميــن بأعمــال التقييــم بحكــم أعمالهــم فــي اللجــان المختلفــة فــي الأجهــزة 
الحكوميــة، عــى أن يجتــازوا الاختبــارات التــي تحددهــا الهيئــة مــن أجــل تأهيلهــم.

يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة )الثامنة عشرة( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

يعد المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.




